
الاثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥
اقتصـاد08

«أوپيك+» تنهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط ٥٤٧ ألف برميل
وكالات: اتفقــت ٨ دول في 
تحالف «أوپيك+»، أمس، على 
زيادة إنتاج النفط بمقدار ٥٤٧
ألــف برميل يوميا في شــهر 
ســبتمبر المقبل، مــع تجديد 
«التزامها باستقرار السوق في 
ضوء أساسيات سوق النفط 
الجيدة الحاليــة، والتوقعات 
الاقتصادية العالمية المستقرة».
إلغاء  القرار، سيتم  وبهذا 
أكبــر شــريحة تخفيضــات 
للإنتاج، كانت قد أقرتها الدول 
الثماني ســابقا، والتي تضم 
كلا من الســعودية، وروسيا، 
والعراق، والإمارات، والكويت، 
وكازاخستان، والجزائر وعمان.
وقالــت الــدول فــي بيان 
صحافــي، إنــه «فــي ضــوء 
التوقعات الاقتصادية العالمية 
المستقرة، والأساسيات الجيدة 
الحالية للسوق، التي تنعكس 
في انخفاض مخزونات النفط، 

فــي ســبتمبر ٢٠٢٥، بدءا من 
مستوى الإنتاج المطلوب في 
أغســطس ٢٠٢٥». وأضــاف 
البيان: «هذا يعادل أربع زيادات 
شــهرية.. وقد يعلق أو يلغى 
تدريجيــا الإلغــاء التدريجي 
لتعديــلات الإنتــاج الطوعية 
الإضافيــة، رهنــا بتطــورات 

وبــدأ تحالــف «أوپيك بلس» 
رفع الإنتاج في أبريل بزيادة 
صغيرة بلغت ١٣٨ ألف برميل 
يوميا، ثم زيادات أكبر بلغت 
٤١١ برميلا يوميا في أشهر مايو 
ويونيو ويوليو، ثم ٥٤٨ ألف 
برميــل يوميا في أغســطس. 
وبالموافقة على زيادة الإنتاج 
٥٤٧ برميلا يوميا في سبتمبر 
المقبل، ستلغي الدول الـ ٨ في 
«أوپيك بلس»، بالكامل شريحة 
البالغة  التخفيضات السابقة 
٢٫٢ مليــون برميــل يوميــا، 
وستســمح للإمــارات برفــع 
الإنتاج ٣٠٠ ألف برميل يوميا. 
ولا يزال تحالــف «أوپيك+» 
يطبق خفضا طوعيا منفصلا 
يبلغ حوالي ١٫٦٥ مليون برميل 
يوميا من ثمانية أعضاء، وآخر 
يبلغ مليوني برميل يوميا من 
جميع الأعضاء، وينتهي سريان 
الشريحتين بنهاية عام ٢٠٢٦.

ظروف السوق، وستتيح هذه 
المرونــة للمجموعة مواصلة 

دعم استقرار سوق النفط».
وأشــارت دول «أوپيك+» 
أيضا إلى أن هذا الإجراء سيتيح 
فرصة للدول المشاركة لتسريع 
التزامها  تعويضاتها، مجددة 
الكامــل  بتحقيــق الامتثــال 
بسياسة الإنتاج، بما في ذلك 
الطوعية  الإنتــاج  تعديــلات 
الإضافيــة. كما أكــدت عزمها 
على التعويض الكامل عن أي 
إنتاج زائد منــذ يناير ٢٠٢٤، 
ومــن المقــرر أن تجتمع هذه 
الــدول في ٧ ســبتمبر ٢٠٢٥. 
وكان تحالف «أوپيك+»، الذي 
يضــخ حوالي نصــف النفط 
العالمــي، قلــص إنتاجه لعدة 
ســنوات لدعم الســوق، لكنه 
عكس مســاره هــذا العام من 
خلال ضخ مزيد مــن النفط، 
لتلبيــة زيادة الطلب العالمي. 

الدول الـ ٨ بالتحالف ستعقد اجتماعها المقبل في السابع من الشهر القادم

ووفقــا للقــرار المتفــق عليه 
فــي ٥ ديســمبر ٢٠٢٤ لبــدء 
التدريجيــة والمرنة  العــودة 
للتعديــلات الطوعية البالغة 
٢٫٢ مليون برميل يوميا بدءا 
من ١ أبريل ٢٠٢٥، ستنفذ الدول 
المشــاركة تعديلا في الإنتاج 
قدره ٥٤٧ ألــف برميل يوميا 

٢٢٫٩٤ مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في النصف الأول
خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من 
٢٠٢٥، لتسجيل مستوي ٤٫٤٦ مليارات 
دينار بنهايــة يونيو الماضي، مقارنة 
بـ٣٫٧٩ مليارات دينار بنهاية ديسمبر 
٢٠٢٤، وبنسبة نمو بلغت ١٧٫٦٪ وبقيمة 

٦٦٨ مليون دينار.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة 
لقطــاع النفط والغاز منذ بداية العام 
وبنهاية يونيو لتسجل مستوى ٢٫٤٣
مليار دينار، بالمقارنة مع ٢٫٤٦ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، وبنسبة 
تراجع بلغــت ١٪، وبقيمة ٢٦ مليون 

دينار.
وأوضحت البيانات ارتفاع قروض 
للبنوك منذ بداية العام الحالي ٢٠٢٥
لتسجل مستوى ٣٫٦١ مليارات دينار 
بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع ٣٫٤١
مليارات دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، 
وبنسبة نمو بلغت ٥٫٧٪ وبقيمة ١٩٥

مليون دينار.
نمو الودائع

وعلــى صعيد الودائــع، أظهرت 
بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع 
لــدى البنوك من قبل المقيمين وغير 
المقيمين خلال الفترة من يناير وحتى 
يونيو الماضيين لتبلغ مستوى ٥٥٫٩٥
مليــار دينار، مقارنة بمســتوياتها 
المسجلة بنهاية ٢٠٢٤ والبالغة ٥٣٫٨٢
مليار دينــار، وبارتفاع قيمته ٢٫١٣
مليار دينار وبنسبة ارتفاع ٣٫٩٥٪.
وعلــى أســاس ســنوي، ارتفعت 
الودائــع لدى البنوك من قبل المقيمين 
وغير المقيمين خلال الستة أشهر الأولى 
مــن ٢٠٢٥، بقيمــة ٣٫٢٢ مليار دينار، 
وبنســبة نمو ٦٫١٪، مقارنــة بـ٥٢٫٧٣

مليار دينار بنهاية يونيو ٢٠٢٤.
وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك 
من قبل المقيمين خلال أول ٦ أشهر من 
العام الحالي لتسجل مستوى ٥١٫٣٥
مليار دينار بنهاية يونيو بنمو ١٫٧٪ 
وبقيمــة ٨٥٨ مليــون دينــار مقارنة 
بـــ٥٠٫٤٩ مليــار دينار في ديســمبر 

الماضي.
فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك 
مــن قبــل الغيــر مقيمين منــذ بداية 
العــام وحتى يونيــو الماضي لتصل 
إلى مستوى ٤٫٦ مليارات دينار بنمو 
نسبته ٣٨٫٢٪ وبقيمة ١٫٢٧ مليار دينار 
مقارنــة بـــ ٣٫٣٢ مليــارات دينار في 

ديسمبر ٢٠٢٤.
وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع 
لــدى البنوك من قبــل المقيمين وغير 
المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية 
يونيو الماضي، جــاء مدفوعا بزيادة 
ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل 
إلى ٣٩٫٠٣ مليار دينار مقارنة بـ ٣٧٫٦
مليــار دينار فــي ديســمبر الماضي، 
وبنســبة زيادة بلغــت ٣٫٨٪ وبقيمة 

١٫٤٣ مليار دينار.
وأشــارت البيانات، زيــادة ودائع 
القطاع الخاص بالعمــلات الأجنبية 
بنهاية يونيو الماضي بقيمة ٦٩٣ مليون 
دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات 
الأجنبية إلى ٤٫٧ مليارات دينار، مقارنة 
بـ ٤ مليارات دينار بنهاية ديســمبر 

وبنمو نسبته ١٧٫٣٪.
فيمــا ارتفعت ودائع المؤسســات 
العامة المالية وغير المالية خلال الستة 
أشهر الأولى من العام الحالي لتصل 
إلــى ٧٫٥٩ مليارات دينــار مقارنة بـ 
٧٫١٣ مليارات دينار بنهاية ديســمبر 
الماضي بقيمة ارتفاع ٤٥٩ مليون دينار 

وبنسبة نمو ٦٫٤٣٪.
وكشــفت بيانات «المركــزي» إلى 
تراجــع الودائع الحكومية منذ بداية 
العام حتى نهاية يونيو الماضي لتصل 
إلى ٤٫٦٣ مليار دينار مقارنة بـ ٥٫٠٨

مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي 
وبنسبة تراجع بلغت ٩٪ وبقيمة ٤٥٦

مليون دينار.

مقارنة بـ ٢٫٠٧ مليار دينار في ديسمبر 
الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات 
الشخصية بنهاية يونيو مستوى ١٩٫٥٨

مليار دينار، مرتفعه خلال أول ٦ أشهر 
من العام الحالــي، بواقع ٢٥٨ مليون 
دينار وبنسبة نمو ١٫٣٪، وذلك بالمقارنة 
بمســتواها البالغ ١٩٫٣٢ مليار دينار 

بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.
وأشــارت البيانــات، إلــى ارتفاع 
القروض الموجهة لشراء أوراق مالية 

مســتوى ١٦٫٨٥ مليار دينــار بنهاية 
يونيو الماضي، بارتفاع خلال ٦ أشهر 
بقيمة ٣٠٧ ملايين دينار وبنسبة ١٫٨٥٪، 
بالمقارنة برصيدها البالغ ١٦٫٥٤ مليار 

دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.
التســهيلات  تراجعــت  فيمــا 
الاســتهلاكية الممنوحة بالكويت منذ 
بدايــة العام وحتــى يونيو بنحو ٢٧

مليون دينــار، بتراجــع ١٫٣٪ ليصل 
رصيدها التراكمي إلى ٢٫٠٤ مليار دينار 

البالــغ ٧٫٧٥ مليــارات دينــار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٤.

وجــاءت زيــادة حجــم القروض 
الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين 
منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو 
الماضــي، بدعم مــن زيــادة القروض 
الإســكانية، وهي قروض شــخصية 
طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها ١٥ سنة، 
تقــدم للعميل بغرض شــراء أو بناء 
أو ترميم ســكن خــاص، حيث بلغت 

الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير 
حتى يونيو من العام الحالي بقيمة ٢٫٢٨

مليار دينار وبنســبة ٤٫٦٪ بالمقارنة 
برصيدهــا البالــغ ٤٩٫٤١ مليار دينار 

بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.
فيما سجلت القروض الممنوحة لغير 
المقيمين ٨٫١ مليارات دينار بنهاية يونيو 
الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير 
وحتى يونيو بقيمة ٣٤٤ مليون دينار 
وبنسبة نمو ٤٫٤٪ بالمقارنة برصيدها 

مصطفى صالح - علاء مجيد

كشفت بيانات رسمية صادرة عن 
بنك الكويت المركزي، عن تسجيل إنفاق 
المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول 
من العام الحالي مستوى ٢٢٫٩٤ مليار 
دينار، مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 
٤٫٣٪ وبقيمة ١٫٠٣ مليار دينار، مقارنة 
بحجم الإنفاق الكبير البالغ ٢٣٫٩٨ مليار 
دينار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤.

وتظهر البيانات، التي اطلعت عليها 
«الأنباء»، أن قيم معاملات أجهزة نقاط 
البيع داخل الكويت وخارجها سجلت 
زيادة سنوية بقيمة ٣٠٥ ملايين دينار 
وبنسبة ٣٫٣٪، لتبلغ نحو ٩٫٥١ مليارات 
دينــار خلال النصــف الأول من العام 
الحالــي، مقارنة بـ ٩٫٢ مليارات دينار 

خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٤.
وســجلت المعاملات داخل الكويت 
نحو ٨٫٧٨ مليارات دينار، بزيادة قيمتها 
١٥٦ مليــون دينار، مقارنــة مع ٨٫٦٣

مليارات دينار في العام الماضي، فيما 
ســجلت المعاملات عبــر أجهزة نقاط 
البيــع فــي الخارج نحــو ٧٢٨ مليون 
دينار، بزيادة سنوية قيمتها ١٤٩ مليون 
دينار، مقارنة مع قيمتها البالغة ٥٧٨

مليون دينار في عام ٢٠٢٤.
السحب النقدي

وفي المقابل سجلت قيم المعاملات 
عبر أجهزة السحب الآلي (كاش) داخل 
البلاد وخارجها، ما قيمته ٤٫٦٢ مليارات 
دينار، بتراجع سنوي نسبته ١٠٫٣٪، 
وقيمته ٥٣٣ مليون دينار، وذلك مقارنة 
بقيمتها البالغــة ٥٫١٥ مليارات دينار 
خلال النصف الأول من العام الحالي، 
وهو ما يشير إلى زيادة التوجه نحو 
المدفوعات الإلكترونية وتراجع التعامل 

بـ «الكاش».
وســجلت عمليات الســحب الآلي 
داخل الكويت خلال النصف الأول من 
العام الحالي نحو ٤٫٥ مليارات دينار، 
بتراجع سنوي نسبته ١٠٫٥٪ وقيمته 
٥٢٨ مليــون دينــار، مقارنة مع ٥٫٠٣

مليارات دينار بنفس الفترة من ٢٠٢٤، 
فيما سجلت عمليات السحب «كاش» 
في خارج البلاد خلال أول ٦ أشهر من 
العام الحالي نحــو ١١٤ مليون دينار، 
بتراجع سنوي ٥ ملايين دينار، مقارنة 
مع ١١٩ مليون دينار خلال نفس الفترة 

من العام الماضي. 
القروض الممنوحة

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات بنك 
الكويت المركزي ارتفاع إجمالي القروض 
الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال 
النصــف الأول من ٢٠٢٥، بقيمة ٢٫٦٢

مليار دينار، ليسجل الرصيد التراكمي 
للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسي 
عند ٥٩٫٨ مليــار دينار بنهاية يونيو 
الماضــي، مقارنة بمســتوياته بنهاية 
ديســمبر ٢٠٢٤ والبالغة ٥٧٫١٧ مليار 

دينار، وبنمو نسبته ٤٫٦٪.
وعلــى أســاس ســنوي، ارتفعت 
القــروض الممنوحــة للمقيمين وغير 
المقيمين خلال الستة أشهر الأولى من 
٢٠٢٥، بقيمة ٣٫٩٨ مليار دينار، وبنسبة 
نمو ٧٫١٪، مقارنة بـ٥٥٫٨ مليار دينار 

بنهاية يونيو ٢٠٢٤.
ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص 
غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على 
إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات 
والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة 
بالكويــت والمرخــص لها مــن وزارة 
التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة 
بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم 
بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع 
الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية 

الأجنبية والهيئات التابعة لها. 
وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة 
للمقيمين ٥١٫٧ مليار دينار بنهاية يونيو 

٩٫٥١ مليارات دينار قيم المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع.. واستمرار تراجع السحب «كاش» إلى ٤٫٦٢ مليارات

الإنتاج المطلوب لشهر سبتمبر ٢٠٢٥ (ألف برميل يوميا)
الإنتاج المطلوبالدولة
٩٥٩الجزائر
٤٫٢٢٠العراق
٢٫٥٤٨الكويت

٩٫٩٧٨المملكة العربية السعودية
٣٫٣٧٥الإمارات العربية المتحدة

١٫٥٥٠كازاخستان
٨٠١سلطنة عمان

٩٫٤٤٩روسيا

٢٫٦٢ مليـار دينـار قروض مُنحـت بأول ٦ أشـهر من العـام.. ليبلغ رصيدهـا التراكمـي ٥٩٫٨ مليـاراً بنهاية يونيو 

٢٫١٣ مليار دينار ودائع جديدة اسـتقبلتها البنوك منذ بداية العام.. بدعم زيادة «الخاص» لودائعه بـ ١٫٤ مليار

٨٫٨ مليارات دينار مشتريات 
عبر المواقع الإلكترونية في ٦ أشهر

٢٫٤٦ مليار دينار أنفقت 
بالبطاقات الائتمانية «الڤيزا» و«الماستر»

١٤٫٣٨ مليار دينار أصول الكويت الاحتياطية بنهاية يونيو

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي 
أن قيم المعاملات التي تمت عبر المواقع 
الإلكترونية داخــل الكويت وخارجها 
خلال النصــف الأول من العام الحالي 
بلغــت نحــو ٨٫٨١ مليــارات دينــار، 
بانخفاض سنوي نسبته ٨٫٤٪ وقيمته 
٨٠٦ ملايين دينار، وذلك مقارنة بقيمتها 
البالغة ٩٫٦٢ مليارات دينار في النصف 

الاول من ٢٠٢٤.
وتشير البيانات إلى أن قيم المعاملات 

التي تمت عبر المواقع الإلكترونية داخل 
الكويــت في النصف الأول بلغت نحو 
٨٫١٧ مليارات دينار، بتراجع ســنوي 
نسبته ٨٫٥٪، وبقيمة ٧٦٣ مليون دينار، 
مقارنــة بـ ٨٫٩٣ مليــارات دينار، فيما 
بلغت المشتريات عبر المواقع الإلكترونية 
خارج البــلاد نحو ٦٤٢ مليون دينار، 
بانخفاض نســبته ٦٫٤٪، وبقيمة ٤٤

مليون دينار، مقارنة بـ ٦٨٦ مليون دينار 
خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كشــفت بيانــات البنك المركزي 
عــن أن إنفاق المواطنــين والمقيمين 
عبر البطاقــات الائتمانية «الڤيزا» 
و«الماستر» خلال النصف الأول بلغ 
نحو ٢٫٤٦ مليار دينار، بقفزة سنوية 
نســبتها ١٤٪، وبقيمة ٢٩٩ مليون 
دينــار، مقارنة بـ ٢٫١٧ مليار دينار 
خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
البيانــات ان المواطنين  وتظهر 
والمقيمــين أنفقــوا بهــذا النوع من 

البطاقــات للشــراء عبــر المواقــع 
الإلكترونية بما قيمته ٨٣٠ مليون 
دينار، بزيادة سنوية ١١٫٥٪ وبقيمة 
٨٥ مليــون دينار، مقارنــة بـ ٧٤٤

مليــون دينار بالفترة  نفســها من 
العام الماضي، فيما سجلت عمليات 
الســحب النقدي بهذه البطاقات ما 
قيمته ٣٠٧ ملايين دينار، منها ٢٩١

مليون دينار في الداخل، و١٧ مليونا 
خارج البلاد.

ســجلت الأصــول الاحتياطيــة 
الرسمية للكويت بنهاية شهر يونيو 
٢٠٢٥ نحو ١٤٫٣٨ مليار دينار، مسجلة 
بذلك زيادة شهرية نسبتها ١٫٩١٪ عن 
قيمتها المســجلة بنهاية مايو ٢٠٢٥

البالغة ١٤٫١١ مليار دينار، كما جاءت 
أعلى ٣٫٠٧٪ عن مستواها في ختام 
ديســمبر ٢٠٢٤ البالــغ ١٣٫٦٩ مليار 

دينار.
وعلى مستوى بنود الاحتياطي 
الرســمي للكويت، فقــد بلغت قيمة 
العملة الأجنبية والودائع في الخارج 
بنهاية شــهر يونيــو الماضي ١٢٫٧٥

مليار دينــار، بانخفاض ٠٫٤٧٪ عن 
مستواه بالشهر ذاته من ٢٠٢٤ البالغ 
١٢٫٨١ مليار دينار، ولكن جاءت أعلى 

٢٫٨٪ على أساس شهري.
وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق 
السحب الخاصة بلغ في يونيو ٢٠٢٥

نحو ١٫٣٣ مليار دينار، بزيادة ١٫٠٧٪ 
عن قيمته بالشــهر المماثل من العام 
المنصرم البالغ ١٫٣١ مليار دينار، فيما 

استقرت شهريا.
وتعرف حقوق الســحب الخاصة 
علــى أنها أصــول احتياطيــة دولية 
استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل 

احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية 
لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، 
ويــوزع الصندوق حقوق الســحب 
الخاصة بين أعضائه على أساس نسب 

حصصهم في الصندوق.
وسجل بند وضع الاحتياطي لدى 
الصندوق ٢١٩ مليون دينار في الشهر 
الماضي، بتراجع ١٫٧٥٪ مقابل ٢٢٢٫٩

مليون دينار في يونيو/حزيران ٢٠٢٤، 
ولكنه ارتفع ٥٫٢٤٪ على أساس شهري.

ويشمل بند وضع الاحتياطي لدى 
الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية 
التي يجوز للبلد العضو سحبها من 

صنــدوق النقــد الدولي خــلال مهلة 
وجيزة، وأي مديونية على صندوق 
النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد 
العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ 

لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائيــة إلى مواصلة 
القيمــة الدفتريــة لاحتياطي الذهب 
اســتقرارها عنــد ٣١٫٧ مليون دينار، 
علما أن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه 
السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، 
وتحتفــظ به كأصول احتياطية، كما 
استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج 

عند ٥١٫٥ مليون دينار.


